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  لحقوق الانسان  تقرير المركز الوطني

 29، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها التاسعة والأربعين )(1)قائمة المسائل السابقة لتقديم التقرير الدوري الثالث للأردن حول

  2012تشرين الثاني/نوفمبر  23 - أكتوبر تشرين الأول/

را حةو  لجنتكم الموقرة رده الثاني على قائمة  الاتتسسةاراا التةي ا  ةيقدم المركز الوطني لحقوق الانسان في الاردن الى 
نظةةةةرا   ( 2012|11|23-10|29تقريةةةةر الاردن  الةةةةدلر  الثالةةةةت  لالةةةةف  تلنتةةةةل اللجنةةةة  فةةةةي  لسةةةةت ا التاتةةةة   لالار  ةةةةون  

لالةةف  لولةة  ةةةيحت   را  ةة  ل  2006لسةةن    ) 51 (للصةةيحتاا القانونتةة  التةةي بتمتةةم ك ةةا المركةةز  مو ةة  قانونةةل رقةةم
 تخةا ال ا ، ل تا     انت اكااحماي  حقوق الإنسان لالتحقق  ن  راعاة الضاع ا في المملك  ، لم الج  أ  تجالزاا أل 

ئي القضةةا الا ةةراتاا اليز ةة  ل ةةفه المايةة   مةةا فةةي  لةةح تسةةويت ا ال طحالت ةةا الةةى السةةلع  التنس فيةة  أل الت ةةري ت  أل المر ةةم
 .  ا، لإزال  ا ارها. لن ر  قافت ا ل را    ألضاع ا لتقديم الم ورة أل المساعدة القانونت  لمحتا  لإيقاف االمختص 

يارة  راكز ز ك )2006(لسن  )  (51ال اشرة  ن قانونل مو   المادة التي بتمتم ك ا المركز   للصيحت  القانونت لنظرا  
ل انل لدلر رعاي  الأحداث لفق الأةو  المت   ، ل زيارة أ   كان عام بللغ عنالإةيح لالتأه ل ل راكز التو تف 

 حرص المركز على تنس ف زياراتل  طلى تلح الأ اكن ل  كلفقد  ،  رى ال تجر  فتل تجالزاا على حقوق الإنسان
لى كاف  لن  لقائت ( طكتنس ف زياراا غ ر     دها لدأ المركز ل  2009 ستمر  ن لي  تنس ف زياراا   لن  حتى عام 

فلح كلأة حت    17/4/2009أ اكن الاحتجاز المدنت   ل لح   د تو تم  فكرة تساهم  م  دبري  الأ ن ال ام كتاريخ 
عا ي  لي لقد نسف المركز الوطني زياراا المركز الوطني  نتظم  لغ ر   لن  الى ا اكن الاحتجاز المدنت  كاف  . 

( زيارة  الى ا اكن 250(  ركز ، ل 15ه ل لال الغ عددها   راكز الاةيح لالتأ ( زيارة الى 180  2013-2014
 1التو تف المؤقت في المملك  

مل لت لن  الاحتجاز ال سكري   ا زالت    لأ اكنان للا كد  ن الإشارة الى ان زياراا المركز الوطني  لحقوق الإنس  
 ركز   ل التو تف التا    للقتادة ال ا   للقواا المسلح  الاردنت راكز ال سكر  ل  ركز اةيح لتأه ل تلح الا اكن 

لسن   (51   رلع قانون   د  لقانونل  رقم المركز الوطني  ؤلرا دمقد قل التو تف التا م لدائرة المخاكراا ال ا   
ف وطني كتنس  ن قانونل  ح ت بتم النص ةراح  على السماح  للمركز ال (10 لاقترح  مو  ل ت دبل المادة   2006

  اف  ا اكن الاحتجاز في المملككزياراا غ ر   لن  الى ك

 

                                                           

ه اللجناة  او اعتمدت اللجنة قائمة المساائ  ذا ف  او دهاتااا التاسالأة هانا لأالاً  عمارا  ااخجاار االتلااااا الجدلااد الا ا ه الأت (1)

قاادك  اا  مناااا الثامنااة هالثرثاالاً  هلاتمثاا   ااو ععااداد هاعتماااد قائمااة  المسااائ  التااو ساات ا  علاات الااده  ان اااا  ق اا   ً تدهاتااا 

 .مً ااتفاقلاة 19تقالااذا اله نو. هستش   ادهد الدهلة ال ا  علت قائمة المسائ  تقالااذا المقدك  مهجب المادة 
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تم  ن ليلل ت زيز دلر  لالف  2للمرحل  الثالث  (كرا   في تنس ف   رلع  الانسان اتتمر المركز الوطني  لحقوق 
 دلر فريق الرةد المنظماا الاهلت  لالمداف  ن عن حقوق  الانسان لالن عات  في هفا المجا   ن لي  دعم لت زيز

  

 

يارتل ز ضمن ةيحتاا المركز  مو   المادة ع رة  ن قانونل .ح ت كلمت  زيارتلالوطني  كرا  ( المستقل لالف  بنسف 
تقريره الدلر  الال  حو  الضاع  راكز الاةيح   إةدار( زيارة لقام هفا السريق 78  2015-2008لي  الاعوام 

 .2015-6-30للماي   2014-1-1 ن  لالتأه ل في المملك  لي  السترة

 اتسا ت  كما اتتمر المركز الوطني في  تقديم التوةتاا طلى الحكو    الانضمام طلى اللرلتوكو  الالتتار  الملحق  
     ن ( 500 لقام كلنات تحالف لطني ك فا الصدد  يضم في عضويتل   ا بزيد عن  2002 ناهض  الت فب  لسن  
ن ، مركز الوطني لحقوق الانسان ل نظماا المجتمم المدني لالناشع ن في  جا  حقوق الانساالمؤتساا الرتمت  لال

ح ت ت ى هفا التحالف الى رفم الوعي المجتم ي في  جا   ناهض  الت فب   ن لي  عقد الجلساا التوعوي  
 و  .مصادق  على اللرلتوكللج اا الرتمت  ل نظماا المجتمم المدني لالحكو   لاللرلمان  لالتأك د على اهمت  ال

 اهم التطورات في مجال مناهضة التعذيب 

  ال رط كدأا النتا   ال ا   في الأردن التحق ق في  زاعم الت فب ، لتسج ل الحالاا قلل طرتال ا طلى  حكم  .1
 . 2014 رة في الاردن عام  لأل أل غ رها  ن المحاكم الخاة  لتم 

 2013تأتتس تجل لطني لقضايا الت فب  لدى النتا   ال ا   لتجدر الاشارة الى احال  قض ت ن عا ي  .2
 ن قانون ال قو اا لقتا  م  جريم  الت فب  للم تصدر ( 208 الى  حكم  ال رط   مو   المادة  2014ل

 اي  احكام حتى تاريخل.  

ةو  الت ري اا الجزائت  للاة  قانوني ال قو اا ل تعوير نظام ال دال  الجنائت   ن لي  ا رات  را    ل .3
 . حاكماا الجزائت  ك دف النص على  توف ر ضماناا المحاكم  ال ادل  لالمساعدة القانونت  لمحتا   ا 

                                                           
 ن اكرز اهداف الم رلع   نم حدلث الت فب  ال الم ا ل  اليطنسانت  ال الم  ن  لالتأكد  ن تجريم تلح الأعما ، لالتحق ق ف  ا، ل قاضاة ل  ا     رتكل  ا، ل  الج  ضحاياها  2

ئي، ل نظم  غ ر حكو ت  تدعى   جموع  القانون  ن ا ل حقوق الانسان لفقا  لالتزا اا الاردن القانونت  الدللت ،  م ارك  شركات  حل  ن لهم : لزارة ال د ، المجلس القضا
RCT   زان(، لشركات دنمارك  ن لهم: نظم  كرا   الدنمركت    ( لالسلعاا الدنماركت   مثل  كرئتس النتا   ال ا  ، لأكاديمت  ال رط  الوطنت  للد اا السجون    
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تاهم تنس ف   رلع " كرا  "  في للق  ناظراا في الأردن حو  حظر الت فب  لتوت الم ا ل  لألةى  .4
م   الأ ن  كافح  ل نم الت فب   ن لي   ناق   اللرلتوكو  الالتتار  لاتسا ت ضرلرة تلني اتتراتتجتاا   أ

 المتحدة لمناهض  الت فب  على تل ل المثا .

ان لحزير  2013تنظتم  ؤتمران دللتان  ن قلل لزارة ال د  في  نعق  ال حر الم ت في بون و حزيران عام   .5
 .لمناق   كتفت   كافح  الت فب  لالحد  ن اتتخدام الاحتجاز الف  يسلق المحاكم   2015

 اهم نواحي القصور في مجال مناهضة التعذيب 

 لالميحق  الس ال  لمرتكلت ل  ااالقصور في تجريم الت فب  في قانون ال قو   .1

 لعدم اتتقيلت  لجان التحق ق الم كل  قصور التاا التظلم لالتحق ق في قضايا الت فب   .2

 الت فب  لاعادة تأه ل م . ضحايات ويض القصور في  جا    .3

 ا عدم توف ر الضماناا القانونت  لمن هم رهن الاحتجاز   ال رض على العل   ، توك ل  حا ي ،الاتص .4
  ال الم الخار ي(.

  1954الاتتمرار كتعل ق قانون  نم الجرائم لسن   .5

 (: 4و1المواد )

 (: 1الفقرة )

كل : ( ح ت تضمّنت  ا بلي8/2 ا اتتحدث كنص المادة   وهريّ ، ل ن ا ط رات ت دبياٍ دتتوريٍّ   2011ش د عام  
ل  ن  ن يق ض علتل أل يح س أل تق د حريتل تج    ا لتل  ما يحسظ علتل كرا   الإنسان، للا يجوز ت فب ل  أ  شك

عن أ     يصدرالأشكا ، أل طبفاؤه كدنتا  أل   نويا ، كما لا يجوز حجزه في غ ر الأ اكن التي تج زها القوان ن، لكل قو 
م ادئ لا ي تد  ل(. لاتتنادا  طلى  لح أضحى  لدأ حظر الت فب   ن ال أل طبفات أل ت دبدشخص تحت لطأة أ  ت فب  

  ل.را طلتقد أشا ى قم  ال رم الت ري يّ القواعد القانونتّ  المتر    عل ل لح  أنّ الأتاتتّ  للنظام القانونيّ الأردنيّ، 

 مّا توافر كفلح ك ئ   ، صورةٍ  جتزأةٍ للكن التّ فب  قد  رّم  1960لسن   (16قانون ال قو اا الأردنيّ رقم  كما لأنّ 
 انتزاع الإقرار   س وم الت فب ح ت يقصر القانون  3قانونتّ  قاةرة عن الميحق  السّ ال  لمحاكم   رتكلي  رائم الت فب ؛

                                                           
 :208المادة   3

 .لى  يث تنوااطش ر أعوق   الح س  ن تت     أن ال على   لو اا أقرار  جريم  ط   قصد الحصو  على الت فب  نوع  ن انواع أ .  ن تام شخصا  1
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  إدرا  ا  ريم ( 208 اب المادة  كما لت. أل الاعتراف ليفا  لما لرد في اتسا ت  الأ م المتحدة لمناهض  الت فب 
طلى  صافّ كفلح ط ا أفضت هفه الجريم  طلى الوفاة أل طحداث عاه  فتنتقل   فب  ضمن طائس  الجرائم الجنحوي ، طلاّ التّ 

   ن ل وب طت اغ الصس  الجنائتّ  على الجرائم الجنائتّ ،  مّا ي كّل  خالس   ةريح  لما هو لارد في الاتسا ت  الدللتّ 
ب   ريم   نحويّ  يسضي طلى أنّ نتائج  فالتّ  اعت ارأف ا  الت فب  كوةس ا الجريم  الأشد لعورة. ناهتح عن أن 

 ل ا تزا  .جريمرلع ك ا  ن نعاق التّ قادم للرلج ال ّ ، كسقوط ا  ال سو لالتّ  مابرة لملدأ الميحق  لفق ا ليتسا ت قانونتّ  
الميحق  القضائتّ  لمرتكلي  ريم  الت فب   ن الإشكالتاا الواق ت  التي تستدعي، لعلى نحوٍ عا ل،  را    نص 

(  ن قانون ال قو اا؛ ح ت بتضمن الواقم ال ملي قصور ا في آلتاا التظلم لالتحق ق  م الم تكى عل  م 208المادة  
  4ما  عدم  حات    رتكلي  رائم الت فب  لإفيت م  ن ال قاب.ا بنجم عنل على نحوٍ كل ر احت  كالى الت فب ،  مّ 
ئتّ ،  ح ت تقدّم المركز لأةو  المحاكماا الجزا انونتّ  لمرا    قانوني ال قو االجن  ق 2014عام شكّلت لزارة ال د  

  5(208 ن التّ دبيا المقترح  فتما بت لّق كنص المادة    صستل عضوا  في اللجن   مل    لحقوق الإنسانالوطني ّ 
 (: 2الفقرة )

في أةدر القاضي النظا يّ الأردنيّ صادرة اتتنادا  طلى اتسا ت   ناهض  التّ فب ، فقد ا بت لّق  القراراا القضائتّ  الفتم
المتضمّن عن الحاكم الإدارّ   الصادر الإدار ّ  تضمّن عدم   رلعت  القرارحكما  قضائتّأ   2014تا ق  قضائتّ  عام 

 لزير الداللت  ل حافظ إلزام  صدر القرار الإدارّ  ل اتتنادا  طلى قانون  نم الجرائم، ط  اد ال ا ل المصرّ   ح.ح( 
(  ن 16اعت ار هفا الس ل  ن قل ل الم ا ل  القاتت  أل اليطنسانت  اتتنادا  طلى المادة  على  ويض،  التّ  ال اةم (

 6. فب سا ت   ناهض  التّ ات
 ( 2المادة )
 : (جب،  ، أ/3الفقرة )

                                                                                                                                                                                
ل أ اا ل  ن شخص الر على   لو أق عمدا   خص  ا  قصد الحصو   نل بلح ل   نويا  أ نتج عنل الم ال عفاب شدبد  سديا  . لماياا هفه المادة يقصد  الت فب  ا  عمل ب2

ل ال فاب ألم لأال عند ا بلحق  ال خص  ثل هفا أل غ ره ، أغا ل هو طر ل أل تخويف هفا ال خص أل غ ره أل ارتك ل هو أنل ي ت ل في أل   اقلتل على عمل ارتك ل أعلى اعتراف 
 .شخص بتصرف  صستل الرتمت ي ال ا  ل يسكت عنل  وظف رتمأل بوافق علتل أل يحرض علتل أ ،كان نوعل أياتل  يقوم على التم  ز  لأ 

 .المؤقت ل  رح كلتغ كانت ال قو   الاشما  ال اق  ألا ا افضى هفا الت فب  الى  رض  .3
ما لا يجوز ل ا ي هفه المادة ك(  ن هفا القانون لا يجوز للمحكم  لقف تنس ف ال قو   المحكوم ك ا في الجرائم الواردة ف100(  كرر ل 54. على الرغم  ما لرد في المادت ن  4
 .المخسس   الأت ابلف الا
 
 (..org.jowww.nchr نظا التقالاا ال ادا عشا ل الة  قهق اخنساً  و انادً  الصادا عً الما ز اله نوّ ل قهق اخنساً. )  4

 تلني ت ريف التّ فب  كما لرد في اتسا ت   ناهض  التّ فب . .1

 ( تنواا، لعدم شمول ا  أحكام التّقادم، لال سو ال ام. 5-3اعت ار  ريم  التّ فب   ناي ، تترالح عقو ت ا  ن   .2

لتحق ق ا نح الالتصاص النوعيّ للنظر في ادعاتاا الت فب  للمحاكم النظا تّ . ل ا بترتّ  على  لح  ن ضمان اتتقيلت  تلعتي  .3
 لمتعل اا  لدأ المحاكم  ال ادل . لالمحاكم ، ل ا بوفّره  لح  ن احترامٍ 

5  

 م 14/10/2014قرار ةادر عن  حكم  ةلح عمان كتاريخ  6
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  لا تزا  قاةرة في النّص ةراح  على  نح ال خص طنّ الت ري اا الوطنتّ  للاة  قانون أةو  المحاكماا الجزائتّ  
فضي  عن أن  7الم تقل حق الاتت انل  محامٍ  ن لحظ  اعتقالل، للصوةا  لي   رحل  التّحق ق الألليّ لدى ال رط ،

( تمح للمدّع ن ال ا  ن  صورةٍ اتتثنائتٍ  اتتجواب 64  –( 63/2قانون أةو  المحاكماا الجزائتّ  في المواد  ن  
، قد ش د 2014الموقوف ن دلن حضور  حامٍ في الحالاا العارئ . ل مّا تجدر الإشارة طلتل في هفا الصدد أن عام 

   نل  نح المحا  ن لثا ن، الف  تضمّن في المادة ا2014( لسن  25حا  ن رقم  طةدارا  لقانون   دّ  لقانون نقا   الم
ا  لكن هفا النّص ي اب  اعت ار هفه الصيحت  حق ن لأفراد الضا ع  ال دلتّ .الحق في تمث ل  وكل  م أ ام الحكّام الإداري ّ 

     ال ملتّ .للمحا ي للتس لل خص الموقوف، لعدم ف الت  تنس فه في الممارتاا 
 تّ  لمن هملالقضائ المحا  ن الأردن  ن  الاتت داد التّام لتقديم المساعدة القانونتّ  توّ  ا   ن نقا   2015لش د عام  كما

( 11رقم   (  ن قانون النقا  100قاةرلن عن تحمّل الأع ات المالتّ  اليز   لفلح، لهفا  ن لي  طعما  نص المادة  
دة المساع ا ت نقا   المحا  ن كتو تم  فكرة تساهم  م لزارة ال د  ك دف التّ الن في تنظتم تقديمكما لق .1972 لسن 

ن (  78/2 القانونتّ  اتتنادا  لنص المادة القانونتّ ، لي زم  جلس الوزرات حالتا  طلى طةدار نظام لاص  المساعدة 
ر م  إةداالإنسان توّ  ا   ن قلل  دبري  الأ ن ال ا لرةد المركز الوطنيّ لحقوق قانون نقا   المحا  ن النظا   ن. 

 اا لى الجت لتماا لاة  كتنظتم أةو  الإ راتاا الوا    الات اع  م المحتجزين  نف لحظ  الاعتقا  للماي  طحالت م ط
( 208ة  الماد تاق تقدّم المركز الوطنيّ طلى اللجن  الم ار طل  ا أعيه   مقترحااٍ لت دبل نصلفي  اا السّ  القضائتّ .

عل  ا  ي اق  توف ر المساعدة القانونتّ  الو و تّ  للمت م في  ريم   ن قانون أةو  المحاكماا الجزائتّ ،  صورةٍ تكسل
، في حا  تنواا  الإعدام أل الأشما  ال اق  المؤ دة أل الاعتقا  المؤ د أل  الأشما  الّ اق  المؤقت  لمدة تزيد عن ع ر

  قانونتّ لكفلح توتتم ةيحتاا المدع ن ال ا  ن لالمحكم  المختص  في  سأل  تقديم المساعدة ال عدم توك لل لمحامٍ.
 ن دبد ح ت بترتّ  على  لح كسال  ال  للأشخاص المت م ن في  رائم ي اق  عل  ا فتما دلن ال قو اا تالس  الفّكر.

 المحاكم  ال ادل . لدأ  تعل اا 
يارة غ ر   لن  ( ز 127  2014في عام  المركز الوطنيّ لحقوق الإنسانأّ ا فتما بت لّق كتنس ف الزياراا الرةديّ  فقد نسّف 

تم الاطيع  طلى أ اكن التو تف المؤقت في المملك   الت الن  م  كت  ال سافت  لحقوق الإنسان في  دبري  الأ ن ال ام،
اا لالالتقات  الموقوف ن ف  ا ل را     متم السجيا ل ا تتضمنل  ن   لو  ن ليل ا على ألضاع تلح الأ اكن 

 ن د عدد ك دف تق تم ألضاع تلح الأ اكن لالخد اا المقدّ   ل ؤلات الأشخاص. لقد لوحظ في هفا التقرير اتتمرار ل و 
لمركز طل  ا في تقارير ا التي تؤ ر في حقوق الأشخاص المحتجزين التي تلق لأن تمت الإشارة الممارتاا السللتّ ،

 وأهمها:   اا ال يق ،   لالوطنتّ الوطني السا ق ، التي ت كل انت اك ا للم اب ر الدللتّ 

                                                           
لالف  بلزم في حال  نقل النّزيل  ن  ركز طلى  ركز آلر طكيغ  ليل  2004( لسن  9قانون  راكز الإةيح لالتأه ل رقم   (  ن18لالاتتثنات  ن  لح  ا  اتا  ل المادة    7

  ( تاع   ن تاريخ نقلل. 48لي   دة لا تزيد على  
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 عدم الاحتساظ  سجيا د تق  في أ اكن الاحتجاز، للاة  في المراكز الأ نت ، ليفا للأةل الف  يحتم -1
ز، وِي  الموظس ن، لالمكان الس لي ليحتجال ود تجيا ت مل تو  ق لقت طلقات الق ض ل كانل، لتحدبد ه  

لالحال  الصحت  لل خص عند لةولل  ركز الاحتجاز، لالوقت الف  تم فتل الاتصا   الأترة لالمحا ي، 
 للقت زيارة ال خص المحتجز، ل  لو اا عن السحوص العلت  عند لةولل للمركز لعند نقلل  نل. 

 ن الأحداث لالنسات في   ظم المراكز الأ نتّ ،  ما  عدم تخصتص أ اكن لاة  ليحتساظ  الموقوف ن -2
 لرى.يضعر ال ا ل ن ف  ا طلى نقل م طلى الأ اكن المخصص  لفلح، توات في  دبرياا ال رط  أل المراكز الأ

 عدم  راعاة   اب ر تصنتف المحتجزين التي كسلت ا الم اب ر الدللت  لالوطنت .  -3
رض على ، لال الاتت ان   محامٍ لكفلح الحق  ،   ال الم الخار ي عدم  راعاة ضرلرة اتصا  المحتجزين -4

 العل   لي   دة الاحتجاز  سل  قصور الت ري اا .
 احتانا .( تاع  24تجالز المدة القانونت  ليحتساظ  الأشخاص الم ت ل ك م، لال الم    -5
ستراا ل 1954ا تداد فتراا التو تف الإدار  الصادرة عن الحكام الإداري ن  مو   قانون  نم الجرائم لسن   -6

ام طويل . فقد رةد المركز ل ود  خالساا عدبدة،  ن ا ل ود  فكراا تو تف  اهزة ل وق ل  س قا   ن الحك
انون قج  التحق ق لدلن التق د كنصوص الإداري ن في المراكز لالإداراا الأ نت  لتمدبد احتجاز الأشخاص  ح

 . 1954 نم الجرائم لسن  
  ، للاة  لأةحاب السواكقالم ا ل  القاتت  لاليطنسانت  ل  ض الموقوف ن لدى   ض المراكز الأ نتّ   -7

 . لالمكررين ل  ض الأشخاص الفبن تم ر ع م  الإقا   الجلريّ 
لب توت الم ا ل   سل  الجمم ك ن تلعتي التحق ق شكالى لادعاتاا الت فب  لغ ره  ن ضر أعداد ارتساع  -8

لالاحتجاز في   ض الإداراا الأ نت ، للاة  طدارتي ال حت الجنائي ل كافح  المخدراا لالتزيتف، التي بن أ 
  8  لي   راحل التحق ق ل مم الإفادة.عن ا طشكالتاا لاق تّ 

 أ(: /4)الفقرة 
الحري  لالأ ان ال خصيّ في ظل اتتمرار تعل ق قانون  نم الجرائم  ن قلل  ي كّل التّو تف الإدارّ  انت اكا  للحق في

الحكام الإداريّ ن دلن الالتزام لالتّق د  الإ راتاا القانونتّ  المقرّرة في الأةو  لالا راتاا القانونتّ ، التي تضمّن ا 
ا الإ راتاا لا    المراعاة في قانون دارّ ، لهي  او تف الإقانون أةو  المحاكماا الجزائت  عند طةدار قرار التّ 

لت مل المخالساا التي بنعو  عل  ا قانون  نم الجرائم أل ت  اا  . ن هفا القانون  (5 نم الجرائم لفقا  لنص المادة  
. لحس   صادر  دبري  الأ ن ال ام 2014اا، لقد اتتمر  لح لي  عام  سف  اتتخدام هفه الصيحتتعلتقل التّ 

                                                           
 (.r.org.jowww.nch)  نظا التقّالاا ال ادا عشا ل الة  قهق اخنساً  و انادً  الصادا عً الما ز اله نوّ ل قهق اخنساً.  8
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(  وقوفا  12766 وقوفا   قارن  كة  9(20216ارتساعا  لافتا  في أعداد الموقوف ن الإداري ن لتصل طلى   2014ش د عام 
. ل فاا الوقت ش د عام 2011(  وقوفا  ل ام 11345(، ل 12410  2012، ك نما كلغ ال دد عام 2013في عام 
 ، 10لسا ق اتتمرار الانت اكاا لالميحظاا التي تجل ا المركز في تقاريره ا 2014

  تؤد  دلرها في تحق ق السلم ل مض النظر عن الملرّراا التي تساق ليتتمرار في اتتخدام هفا القانون كآلت  قانونتّ 
ل لرقا  لملدأ السصل ك ن السلعاا، ل خالس   ، فإن الاتتمراري  في تنس ف أحكام هفا القانون ي كّ  ،طلى حدّ  ا الا تماعيّ 

للا تتما قاعدة "المت م كر ت حتى تثلت طدانتل"، لقاعدة "لا  ريم  للا عقو   طلّا كنص في لملدأ ال رعت  الجزائت  
 11.القانون"، عيلة على  خالستل لإهداره لملدأ عدم  واز  يحق  ال خص عن الس ل الواحد أكثر  ن  رة

 (: 5الفقرة )

ل . دة ل ستق فب   ن   اا  حابتحق ق  إدعاتاا التّ   فّ ال   ن الج اا الم نت  لإ رات لم بتم اتخا  ط راتاا طداريّ  
 (208 ليؤكد المركز الوطني لحقوق الإنسان ضرلرة لضم حدّ لظاهرة عدم  حاكم   رتكلي التّ فب   مو   المادة 

  كتّ للساا  س ا  جرد  خا م الأف ا  المرتك   على نحوٍ أتاتي على أنّ أ  زة طنسا  القانون  ن قانون ال قو اا، لت ا ل 
لأ ن االأشخاص على تل ل المثا   مّن ي ملون في   از  لا تستو   تعل ق هفه المادة. فالميحق  القضائت  ل ؤلات

أن طت اغ  ل فقط  جرد الحدّ الأدنى، كماغ ر كافت  لتمثّ  1965 ن قانون الأ ن ال ام لسن   (37 مو   المادة   ال ام
 ه الجريم . ق ك فللإفيا  ن ال قاب فتما بت لّ   ٍ  نات  ل ود ك ئ ٍ   ني ف لتًّا  ورة المختلس  يآلر كالإبفات  ص لةف  ر يّ 

                                                           
( نزيل لنزيل . غ ر أن   اا في لزارة الداللت  3541 حس  طحصائتاا  دبري  الأ ن ال ام   عدد النزلات الأ ان  الفبن تم تو تس م طداريا   9

احل ف المر قام في  ختلتدحض هفا الرقم لأنل  لني على اعتماد الرقم التسلسلي ل ملت  التو تف الإدار . ل ما أن الموقوف يحصل على عدة أر 
 در.ه المصاالتي تتم ك ا عملت  التو تف  نف كدابت ا حتى الن اي  فإن ال دد التسلسلي يضاعف الأعداد الس لت  للموقوف ن طداريا  حس  هف

سل  عدم لأ نلت ؛  اطو   دة التو تف للصوةا  لحمل  الجنستاا  )ب( .اتتمرار تو تف الحكّام الإداري ن الأشخاص طداريّا  في أ اكن    دة عن  كان تكن  للي م وأهمها:)أ(
 .لاضعرا االلقوع ا لإةيح لالتأه لالتّمكن  ن تقديم الكسال  لتألر اتخا  ط راتاا الإ  اد أل انتظار اللت  أ ر الموقوف، لهو  ا يس م على نحوٍ رئتس في اكتظاظ  راكز ا

لن ل ود التحق ق دل  ن  الأةو  القانونت  للتو تف الإدار ، المتمثل  في السماح للمحا  ن  حضور التحق ق  م ال خص الم ت ل  ل، اتتمرار عدم التزام الحكام الإداري )جـ(
ن في تمث ل  قد نص على حق المحا  2014( لسن  25   ر  نظور أ ام القضات  الرّغم  ن أنّ القانون الم دّ  لقانون نقا   المحا  ن النظا   ن رقمشكوى لعت ، الأ

 ل ك م( لق ود الم ت ل تراكمي تج اتتمرار الحكام الإداري ن في تعل ق قراراا الرّ ط  الإقا   الجلري  كنات  على الق د الأ نيّ  )د( . وكل  م أ ام الحاكم الإدار ّ 
لنا م عن الضرر ا ا تزا  المرأة ةاح   الحظ الألفر في  )هـ(.كتنس    ن قلل الأ  زة الأ نت  دلن التحقق  ن توافر ال رلط لالألضاع الواردة في القانون 

فا  ض ن  وقو تعل ق قانون  نم الجرائم تحت   سمّى  قضايا ال رف(؛ ط  ت اني النسات  ن تل  حريت ن  مو   تلرير حماي  حق ن في الحتاة. ل ا بزا    

 .لوقائيّ ان أل لض  ن في  ألى لاص أل دار تأه ل آ ن     دا  عن الحجز   تلف  لل مل على طليت تل ل  نف أكثر  ن لمس  تنواا. لهناك   ود لطنتّ 
10  
  ن قانون أةو  المحاكماا الجزائت  نصت على أنل  لا بيحق الس ل الواحد طلا  رّة لاحدة(. (58 المادة  11
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( قضت  في عام 140 ن ال ام   لغ  جموع قضايا الت فب  لتوت الم ا ل  المسجل   حق ال ا ل ن في  دبري  الأكما ل 
ا أنل تتم  حاكم  أر    ض اط في قضت  لفاة الموقوف  س.خ(  مو   المادة 201412 ؛ ح ت أ ع دا  ن (208 . علم 

( قضت  392م  2013ل ا تزا  ق د النظر. ل المقارن  لق ت عام  2013 طلى  حكم  ال رط  عام القضات المدنيّ 
( قضت ، 61فقد كلمت   2014لالتأه ل عام   راكز الإةيحأ ا قضايا توت الم ا ل  المرتك    حق نزلات 13ت فب ، 

ا ك نما   ن ت  حاكم   31أ دبن ف  ا   ا  30( شخص  ؛ ح ت أ ح لت 2013( قضت  عام 36 المقارن   م  ( شخص 
( قضايا للمحاكم  أ ام قائد الوحدة. لتقرر  نم 9طلى  حكم  ال رط ، ل  2013ن هفه القضايا المرتك   عام قض تان  

( قضايا ق د النظر؛ لفلح يعال  المركز  ن  دبد  ضرلرة الإتراع في ت دبل 7( قضت . لكانت  18المحاكم  في  
 .1984لدللت  لمناهض  الت فب  عام  ن قانون ال قو اا؛ لتنسجم  الكا ل  م  واد الاتسا ت  ا (208 نصّ المادة 

فب  اع في أعداد شكالى لادعاتاا الت ارتس 2014لفي  اا السّتاق رةد المركز الوطنيّ لحقوق الإنسان لي  عام 
   ومن أبرز هذه الادعاءات:ضد طدارتي ال حت الجنائي ل كافح  المخدراا لالتّزيتف، 

م، 17/12/2014: ت رّض المدعو  ع.ح( للت فب   ن  جموع   ن الأفراد ال ا ل ن في  دبري  الأ ن ال ام كتاريخ أولاا 
ت فب  علر طحدى لتائل التّواةل الا تماعي، ل ا زالت القضت  ق د لن ر أحد الم تدبن ةورة تثلت  مارت  ال

 المتا   .
: ت رّض المدعو  م.أ( للت فب   ن قلل  جموع   ن الأفراد ال ا ل ن في  دبري  الأ ن ال ام كتاريخ ثانياا
 م ل ا زالت القضت  ق د المتا  ل.13/10/2014
لأ ن .ف( للت فب   ن  جموع   ن الأفراد ال ا ل ن في  دبري  ا: ت رّض كلٍّ  ن:  م.ك( ل س.أ(  م.ك( ل  ثالثاا

 ، ل ا زالت القضت  ق د المتا   .17/8/2014ال ام كتاريخ 
ين  ع.ع( ل م.ع( للت فب   ن  جموع   ن الأفراد ال ا ل ن في  دبري  الأ ن ال ام رابعاا تاريخ ك: ت رّض المدعوَّ
 ل دم  لوا  ا بدبن م.  ، لقد أ غلقت القضت 10/4/2014

ا: ت رّض المدعو  ن.ع( للت فب   ن  جموع   ن الأفراد ال ا ل ن في  دبري  الأ ن ال ام كتاريخ  خامسا
 ، ل ا زالت القضت  ق د المتا   .22/11/2014

لإشارة طلى أنّل الخاة ، فتجدر ا اكمأّ ا فتما بت لّق  الإ راتاا المتّخفة حتا  طةيح نظام ال دال  لاتتلدا  نظام المح
طلّا أنّ الم رّع الدتتورّ  الأردنيّ   2011 الرّغم  ن ط راتاا ت دبياٍ لات   على نصوص الدتتور الأردنيّ في عام 

اتتثنت  وازي   حاكم   (101/2لأنّ المادة  قد أ قى على المحاكم الخاة  كقضاتٍ  ستقلٍ عن المحاكم النظا تّ . كما 
لمحاكم الخاة   ال سكريّ (  عائسٍ     نٍ   ن الجرائم تمثّلت  منح الم رّع ةيحت  الإ قات الأشخاص المدن  ن أ ام ا

                                                           
( قضايا، ك نما 6( شكوى ق د النظر، لح سظت  24الم تكى عل  م، في ح ن  ا تزا   ( قضت  تقرّر ف  ا  نم  حاكم  60( قضت  للمحاكم  أ ام قائد الوحدة ل 49، أح ل  ن ا  

 أ ح لت قضت  لاحدة لمحكم  ال رط 1212 
قرر  نم المحاكم  ( قضت  للمحاكم  أ ام قائد الوحدة، فتما ت11( قضت  لمحكم  ال رط    ن ك ن ا قضت  لاحدة  جنح  الت فب ، ل ا تزا  ق د النظر(، كما أ ح لت  26أ ح ل  ن ا  

 في  101( قضت ، ك نما هناك  254( شكوى كانت ق د النظر في ن اي  عام 2013م. 13 
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التصاةا  نوعتّا  في نظر   ض الجرائم لهي: الختان ، لالتّجسس، لالإرهاب، ل رائم على  حكم  أ ن الدلل ، ل نح ا 
كما لأنّ احتساظ الم رّع الدتتورّ   المحاكم الخاة  أتس للإ قات على المحكم  ال سكريّ   المخدّراا، لتزيتف ال مل .

المرتك    ن قلل الأشخاص ال ا ل ن في كاف  الأ  زة الأ نتّ  لهي الج   القضائتّ  المختص   النّظر في الجرائم 
 النظر في الجرائم المرتك    ن قلل م.   اتتثنات ال ا ل ن  ن م في  دبري  الأ ن ال ام ح ت تختص  حكم  ال رط 

ل نات  علتل أضحى  1965( لسن  38ت دبي  على قانون الأ ن ال ام رقم   2015طلى أنل طرأ في عام لتجدر الإشارة 
التقاضي في  حكم  ال رط  على در ت ن. طلّا أنّ كاف  هفه المحاكم ت اب   دم الاتتقيلت  الإداريّ ، ل ا بنلثق  ن  لح 

 م توافر  تعل اا ال دال  لضماناا المحاكم  ال ادل ، على الرّغم  ن لضوع قرارات ا لرقا    حكم  التم  ز الأردنتّ . عد
  : (7و 6)الفقرات 

الف  أللى اهتما ا  لاةا   الأترة لالمرأة لالعسل  2008( لسن  6تر  رقم  . ةدر قانون الحماي   ن ال نف الأ1
الأتري  لالتقل ل  ن آ ار الإ راتاا الجزائت  التي تت م في حا  ارتكاب  ريم  ك ن أفراد  ك دف، الحساظ على الرلا ط

حاط   متم طلى طضاف  ط   ثل الح س كتداك ر أقل ضررا ، الاترة. كما ب دف طلى اتتلدا  ال قو اا السال   للحري
 راتاا الوقائت  لالتداك ر الاحترازي  الإلى تر   السري  لالترك ز عالأم لو اا المت لق   قضايا ال نف  راتاا لالالإ

لتحويل أفراد الاترة الى  لساا ارشادي  لإعادة التأه ل النسسي لالا تماعي لصوةا  للأطسا  الم نّس ن. لتتولى لجان 
فقط الوفاق الأتر  التي ت مل لفقا لأحكام القانون كلف   ساعي الاةيح لالتوف ق ك ن أفراد الاترة في قضايا الجنح 

 موافق  العرف ن على الإحال  طلى اللجان لعلى الصلح لشرلطل، لعند نجاح اللجان في الوةو  للمصالح  تعلق 
 القواعد ال ا   للصلح الواردة في القانون.

(: جرائم العنف الواقعة على المرأة عام 20الجدول )
  2013م مقارنة بعام  2014

عدد  جسدي جنسي السنوات
المجني 
 عليهن

 2128 1319 785 م2013

 2270 1496 717 م2014

الجدول من إعداد المركز، بالاستناد إلى البيانات 
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.ت  ر الأرقام لالإحصائتاا الصادرة عن طدارة 2
حماي  الأترة التا    لمدبري  الأ ن ال ام طلى أن 

  ن في الجدل  المقاكل.ل  م  كانت على النحو ال 2014ي  عام المرأة ل  رائم ال نف الواق   على

: ت ا لت طدارة حماي  الأترة  م حالاا ال نف الأتر  أما بخصوص جمع البيانات عن العنف ضد النساء والفتيات.3
 قد   الخد   للحالاا لالاعتدات الجنسي  ن لي  اللدت كنظام التت م الآلي للحالاا يضمن ترع  اتتجا   المؤتساا 

كن ج ت اركي يقوم على التنس ق فتما ك ن ا لتحدبد ادلار ل سؤللتاا الاطراف الم ارك  في تقديم لد اا شمولت  
ليؤتس لقاعدة كتاناا لتسج ل الحالاا ل تا  ت ا لضمان  ودة الخد اا المتكا ل . ح ت ت ا لت  كات  الخد   

( لأطسا  دلن 2298( حال  عنف أترّ ،  ن ا  4746 م   2013محافظاا عام الا تماعت  في الادارة لاقسا  ا  ال
%(  ن الحالاا  ن فئاا 48.4% ل79( لإناث  الماا. تل ن أن  2448 كور(، ل  987طناث ل 1311( تن   18 

اي   ن ال نف الإناث لالاطسا ،  ما ي  ر طلى ارت اط ال نف  جنس السرد لتنل، لت قد الادارة دلراا تدريلت  حو  الوق
 الملني على النوع الا تماعي.

 -:فتتمثل بما يلي مجال المعيقات  أما في .4

  لتس الحل الأ ثل لحماي  النسات الم نساا، دارّ الإ  كل  الموقوفاا الادارياا، فرغم قناع  القضاة  أن  التو تف  -
 الختار الوح د ل دم ل ود كدائل(. حتانا  ألكنل ب قى 

ن الحماي   ن ال نف الأتر ، فإن القانون غ ر  س ل  الدر   الكافت ، ف لى الرغم ان القانون ةدر فتما يخص قانو -
، فضي عن عدم تس  ل لجان الوفاق الأتر ، ا  2010لكن الأنظم  اليز   لتس  لل ةدرا في ال ام  2008في ال ام 

ألف حال  عنف أتر   سجل   نف ال ام  (18  لم تتجالز الحالاا التي ت ا لت    ا تلح اللجان ع ر حالاا  ن أةل
2008. 

ردني، لالتي يسلت ك ا الممتص   ن ال قو   في حا  زلا ل  اا الأ ن قانون ال قو  (308 كفلح هناك   كل  المادة -
  ن الضحت .

ف(، لهو غال ا لا برغلن في تمريم أل تجن الم  نِّ فضي  عن أن الم نّساا يسضلن عدم التللتغ أل التقدم   كوى  لأن ن -
 فرد  ن أفراد أترت ا توات الزلج أل الاب أل الاخ.

.فتما يسمى الجرائم المرتك   كداعي ال رف: تم اتت  اد  ا يسمى الجرائم المرتك   كداعي ال رف  ن الاتتسادة  ن 5
ل أعمره  كرا كان  ل الخا س  ع ر  ن( ا ا لقم الس ل على  ن لم يكم98( ل 97ال فر المخسف الوارد في المادت ن  

المحاكم، لهفا  حد  الأحكام  حكم  ن أللا في  2011ل 2010نثى ، كما لم بتم الالف  ال فر المخسف لي  عا ي أ  

 مديرية الأمن العام  /إدارة حماية الأسرةالصادرة عن 
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فيا الجاني  ن ال قو  . لت  ر احصاتاا قراراا المحاكم الصادرة في قضايا القتل طنجاز لج   ضمان عدم ط اتل 
( 10ال قو   ف  ا لم تقل عن   نّ ألف ف  ا  الأت اب المخسس ، كداعي ال رف لالتي تم الأالتي تم الادعات ف  ا ان ا لق ت 

نظرا المحاكم في ع ر قضايا  رتك   كداعي ال رف ةدر الحكم في أحداها  الإعدام، لفي  2013تنواا . لفي عام 
د القانون الم د  لقانون ال قو اا ( تن  تجن  م الاشما  ال اق  ل قت  القضايا لا زالت ق د النظر .لشدّ 20الألرى  

 على  رائم ال نف الجسد  لالجنسي كجرائم الاغتصاب لهتح ال رض لالخعف لالتحرش الجنسي. 2011لسن  

ترة  الت الن  م لزارة التنمت  الا تماعت   م حالاا ال نف  ن قلل  ختص ن  ؤهل ن دارة حماي  الأط.بتم الت ا ل في 6
 ن يقدم  متم الخد اا المتكا ل  آل كان   ألى ي  في   ظم  حافظاا المملك  ،  م توف ر قسام الحماأ وزع ن على 

( 18لضحايا ال نف  ن لي  دار رعاي  الستتاا الرةتس  لدار التاف اا في عمان التي ت مل على تأه ل  ن أكملن  
 2013تر ، لقد حصلت الدار عام لأخد اا المتكا ل  لضحايا ال نف اعا ا ، كما تقوم دار الوفاق الأتر  كمركز لل

على الجائزة التي تمنح ا الا م المتحدة في  جا  الخد   ال ا   على  ستوى حماي  المرأة، لت مل لد اا الدار، لد   
الاتتضاف ، الخد اا الا تماعت ، الارشاد النسسي، الخد اا العلت  لال ي ت ، لقد تم اتتحداث دار في ار د  الإضاف  

المقر الرئتسي في عمان، كما بنسف كرنا ج حماي  الستتاا المتم  اا عن الاتر  ن الوقوع ضحايا ال نف  الى ل ود
 ةيح لتأه ل النسات لاتتق ال ن في دار الوفاق الاتر .طلى  ركز طكوقف تحويل ن 

 ام  جلس أال ا ل لت  الاتت راض الدلر  ند  ناق   تقرير الوطني الثاني لآردن ع. ن التوةتاا التي قلل ا الأ7
(  ن قانون ال قو اا، لكان المركز الوطني لحقوق الانسان قدم 308لمات المادة  أ 24/10/2013حقوق الانسان في 

( لحتى تاريخل 2014-2011توةت   إلمات المادة ضمن التقرير السنو  لألضاع حقوق الانسان في الأردن للأعوام  
 مركز ل ؤتساا المجتمم المدني لإلمات هفه المادة.لم بتم المات المادة لهناك ضموط  ن ال

  أ /ب/ج(: /10)الفقرة 

تن المسؤللت  الجزائت  للأحداث  توافق  صورة افضل  م الم اب ر  2014قانون الأحداث الجدبد ل ام ل لفقا  أة ح  أ.
الدللت  لحقوق العسل التي لم تل ن السن المنات  للمسؤللت  الجزائت  للأطسا  لتركت  لح للدل  أن تقرر  ا هو  نات  

 ( عام. 12القانون الم ار طلتل أعيه  ( تنواا فقط أ ا الآن فاة ح  حس  7لفي الأردن كان السن   /

تم كفلح شمو  ال قو اا أل التداك ر اللدبل  كدلا   ن الحر ان  ن الحري  في قانون الأحداث الجدبد للأل   رة ، ليتم ب. 
( قاضي  تخصص للأحداث على تنس ف 55حالتا اتتحداث انظم  لتس  ل القانون ، علما  أن السادة القضاة ل  د تدري   

ن عدد طتس  ل القانون الجدبد اة حوا يستخد ون  ا يجدلنل  نات ا لح ن اعتماد الأنظم  الم ار ال  ا ، فقد تل ن ل 
%( لهفا  ؤشر   د لأن اقصات الأحداث لعزل م يج  أن يكون 40الأحداث في احدى الدلر  الرةتس ( قل كنس    

 المي  الأل ر للتس الإ رات الوح د.
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ة ح هناك  حكم  أحداث  تخصص   ن لي  أالأحداث أ ام  حاكم الأحداث فسي كل  حافظ    النس   لمحاكم ج. 
تسريغ غرف لاة  في المحاكم ال ادي  لح ن توف ر  حاكم  ستقل   ن ح ت الم اني، لهو ط رات   د ل نات  لح ن 

 طن ات/ اتتحداث   اني  خصص  ل فه الماي .

 (: 14و 13و  12الفقرات )

فقد   2006( لسن  51ب(  ن قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان رقم  /10، 5اتتنادا  طلى نصوص المواد   . 12
 قصد  2011 ار آ( 25ل 24تم ت ك ل فريق تقصي حقائق لرةد لتو  ق أحداث دلار الداللت  التي  را كتاريخ  

لم اب ر الدللت  لالوطنت  المت لق   حقوق الإنسان الوقوف على حقتق   ا  رى ل دى التزام  متم الأطراف  اا ال يق   ا
في  جا  احترام حري  التجمم لالتنظتم لالت ل ر عن الرأ  ل دى ف الت  الإ راتاا التي اتخفت ا الج اا الم نت  لتأ  ن 

لسريق الم ني الحماي  اليز   للم تصم ن،  ما في  لح حماي  الأرلاح لالممتلكاا ال ا   لالخاة ، لعلى ا ر  لح قام ا
 م م  تقصي الحقائق  ن لي   قاكل  كاف  الأطراف  اا ال يق  ل مم ال  اداا ل تا    المواقم الإلكترلنت  ل واقم 

 التواةل الا تماعي. 

 النس   لوفاة المواطن  ل ر   م ل( لح ت أن التحق ق في تل  لفاتل ا ر فني ي ود السصل فتل للج از العلي لأن 
ي للع  ال رعي هو ةاح  الالتصاص في تحدبد تل  الوفاة، فقد تم الإعين رتمتا   أن تل  الوفاة المركز الوطن

هو هلوط القل  الحاد لالناتج عن تضخم القل  لتض ق ال راب ن التا ت   حس  المركز الوطني للع  ال رعي لكم 
 دلار الداللت  لالفبن  أحداثتقات  الم ارك ن لقام المركز الوطني لحقوق الانسان  التحقق  ن تل  الوفاه  ن لي  الال

 ل غ ره  ن ضرلب توت الم ا ل . أكّدلا   دم ت رض المتوفي للضرب أ

كتانا  ةحفتّا  اتتنكر فتل الأحداث المؤتس  التي ش دت ا  دبن  الزرقات  21/04/2011ةدر المركز كتاريخ أكما . 13
لرل ا  على المس رة الوطنت  الواحدة، ل ظ را   رفوضا  للإلي   الأ ن  اعت ارها  15/04/2011بوم الجم   الموافق 

لالنظام ال ام كما لقام المركز   د رةد الال ار الصحفت  التي تناقلت ا لتائل الاعيم  أشكال ا المختلس  لالتي كان 
ل صي  ما اتتدعى  ن قواا يظ ر ف  ا حمل المتظاهرين للأتلح  اللتضات الس وف لالخنا ر لالسكاك ن( لال رلاا لا

 ن المتوا دة الستعرة على المتظاهرين  اتتخدام الماز المس ل للد وع لاتتخدام لراطتم المات لنتتج  لمقال   الأ
 ن ال ام تدللت قواا الدرك لاتتخد ت القوه المنات   لمحالل  الستعرة فراد الأأالمتظاهرين للقوع اةا اا ط ن ك ن 

 ت الق ض على عدد  ن م.  عل  م لتسريق م لإلقا

كتاريخ  " 2 وقر "كما قام المركز كزيارة ل قاكل  عددا   ن الموقوف ن  ن  ماع  السلس ن في  ركز طةيح لتأه ل 
 ن الدلل  على للفت    اركت م في أللوقوف على ظرلف ل ي ساا تو تس م  ن قلل  دعي عام  حكم   8/05/2011

لعق  تنس ف ، ، لل  ت ال  م ت م  ط ارة ال م  لالتجم ر غ ر الم رلع15/4/2011اعتصام  حافظ  الزرقات كتاريخ 
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مخاط   رئتس الوزرات ل دبري  الأ ن ال ام  حو  الإ راتاا التي   ل نات  على  لح قام المركزالزياراا لإعداد التقارير. 
ام  حافظ  الزرقات بوم الجم   رافقت عملتاا طلقات الق ض على الأشخاص الفبن شاركوا أل لم ي اركوا في اعتص

 .15/4/2011الموافق 

قام المركز كت ك ل فريق تقصي حقائق لرةد لتو  ق الأحداث التي رافقت المس رة لالاعتصام الف  تم تنس فه . 14
، ك دف الوقوف على حقتق  الأحداث التي  را في  لح ال وم لالاعتداتاا التي لق ت على 15/07/2011كتاريخ 

ف  ا ا للإعي   ن لر ا  الأ ن، لالتأكد  ن  دى ف الت  لكساي  الإ راتاا التي تم اتخا ها  ن قلل الج اا  الم ارك ن
 .الم نت ، لتقديم التوةتاا اليز   لضمان عدم تكرار أ  انت اكاا  ستقلي  

 ل ا أكد المركز على في ضوت الوقائم لالحقائق التي  لتت لدى المركز نتتج   تا ل  جمم الم لو اا لالأدل  لتحل
الضرلرة الملح  للألف  التوةتاا التالت  لضمان تمتم كاف  المواطن ن  حقوق م المدنت  لالستاتت  لعلى رأت ا الحق في 

 :حري  الرأ  لالت ل ر لالحق في التجمم السلمي لالحق في السي   الجسدي 

لأ ن ال ام  إن ات أعمال ا ل حاكم  كل  ن  لت أن ضرلرة ترع   تام لجن  التحق ق الم كل   ن قلل  دبر ا أولاا:
ارتك  أل شارك أل علم أل تكت عن الاعتداتاا التي لحقت  الم تصم ن لالإعي   ن لفق ط راتاا تتسم  ال دال  

ل الس ل تم ت ك ل ه ئ  تحق ق كرئات   ساعد  دبر الأ ن ال ام  .لال سافت  لن ر نتائجل للرأ  ال ام  أترع  ا يمكن
نفاك، لتلخصت نتائج التحق ق  محاكم  كل  ن  لت تورطل في الأحداث  ن  رت اا الآ ن ال ام  ن الافراد، لإحال  آ

 عدد  ن الض اط الى التقاعد. 

تحم ل الحكو   المسؤللت   ضرلرة ت ويض كاف  المتضررين  ن الم تصم ن لالإعي   ن عن كل  ا لحق ك م  ثانياا:
 .ل الم نوي  ن طضرار توات المادي  أ

التأك د على عدم   ارك  أ   ن  نتسلي الأ  زة الأ نت  في حماي  المس راا لالاعتصا اا أل فض ا في حال   ثالثاا:
توفر ال رلط لالضوا ط القانونت  لالدللت  لفلح، طلا   د تلقتل تدري ا  كافتا  على الم اب ر الدللت  المت لق   حقوق الإنسان 

وة أ نات عملتاا طنسا  القانون. لضرله اتخا  كاف  التداك ر اليز   لضمان الت رف على كل ر ل ل ضوا ط اتتخدام الق
 ن ر ا  الأ ن لالدرك الم ارك ن في عملتاا طنسا  القانون  ن لي  طكراز دلالاا اتمت  أل رقمتل   كل لاضح 

 .لل تان

د على ضرلرة كّ ن قلل أفراد الأ ن ال ام كما لأسان تحسظ على ت ك ل لجن   كما لكان للمركز الوطني لحقوق الان
 .ت ك ل لجن   حابدة للخرلج كنتتج  أكثر شسافت  لنزاه 

  (: 15الفقرة  )
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 تام السّلعاا  شكالى أفاد ك ا  قدّ وها تتنسان اتتق ا  ت  ر السّجيا الرتمتّ  في المركز الوطنيّ لحقوق الإ
طلّا أنّ الج ود الملفلل   ن قلل الأت اب الأ نتّ ، لعاا طلى الرتمتّ  الأردنتّ  كرد عددٍ  ن الي ئ ن لأت اب أعزت ا السّ 

لأحد الأشخاص  المركز الوطنيّ لحقوق الإنسان قد حالت دلن تنس ف قرار الإ  اد المتّخف  ن قلل  حافظ ال اةم 
فب ، لتوافر أت اب حقتقت  دعت ليعتقاد  أنّل (  ن اتسا ت   ناهض  التّ 3مادة  طعمالا  لنص ال  تورّ  الجنست (

تلرز الإشارة طلى أنّل تمّ ط  اد أحد الأشخاص   حرينيّ الجنست ( لتسلتمل كما  .تتكون كفلح   رّضا  لخعر التّ فب 
 ال ام تمثّلت كلت النّ راا العائفتّ  على الأراضي الأردنتّ .للسّلعاا ال حرينتّ  نظرا  لارتكا ل أف الا   خلّ   النظام 

  (: 16الفقرة )

لق ت الحكو تان الأردنت  لاللريعانت  اتسا ت   لحق   مفكرة التساهم الموق   ك ن الحكو ت ن حو  تسلتم  2009في عام 
« كو قتادةأ»الف  ي رف  اتم الأشخاص المرحل ن طلى الأردن، ل ن ضمن م الإتي ي عمر  حمود عثمان أكو عمر، 

حد السجون اللريعانت . ل مو   الت دبل الجدبد فإن  فكرة التساهم حدّدا  ركز "عدال " الأردني أالف  كان  حتجزا   في 
لدراتاا حقوق الإنسان طرفا   حابدا  للإشراف على الأشخاص المرحل ن  ن كريعانتا طلى الأردن ل را    طريق  الت ا ل 

 لضمان حقوق م المدنت  لضمان  حاكم  عادل  لعدم ت رض م للت فب  أل توت الم ا ل .   م 

 ن القتام كدلرة كج    حابدة ل ستقل  في «  ركز عدال »لتضمنت الاتسا ت   جموع   ن الضماناا اليز  ، لتمك ن 
خصوص تمتم الأشخاص المرحل ن  را    تعل ق حقوق الإنسان للأشخاص الفبن بتم ترح ل م طلى الاردن، لعلى ل ل ال

 مرافق  الأشخاص المرحل ن  ن الدلل  المرتل  طلى «  ركز عدال »كما تتضمن أن يقوم  راق   ن  . محاكم  عادل 
 الدلل  المستقلل ، لزيارتل ا ا تم اعتقالل على ل ل السرع  لعلى الأقل  رة في الأتلوع، لإ رات  قاكل     م على انسراد.

 ن قانونل يقوم  10القانونت   مو   المادة  ل حكم للابتل لم رلف ان للمركز الوطني لحقوق الانساننل ل ن اكما أ
الاحداث فقد قام كزيارة المفكور كزياراا دلري  ل نتظم   الى  راكز الاةيح لالتأه ل لا اكن التو تف لدلر رعاي  

ليطيع على  4/3/2014ل   1/7/2013بد  كتاريخ مو   تلح الزياراا ،كما لقام كزيارة المفكور على ل ل التحد
لضم المفكور في ضوت دلولل هو ل جموع   ن النزلات في اضراب عن الع ام لتللت    ض المعال  لالمت لق  

ن ات م ل ن لي  لتاط  المركز الوطني ط، ح ت تالخار ي لا راتاا التستتش لغ رها الزياراا لالاتصا   ال الم 
 .عال  النزلات القانونت   ن ات   الاضراب لتلل

 11المادة 

 أ، ب( /24) ةقر فال

 أماكن الاحتجاز المؤقت في دائرة المخابرات العامة:رصد  أ.
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أظ را اتتمرار  14،زيارة لاحدة   لن  طلى أ اكن التو تف التا    لإدارة المخاكراا ال ا   2014نسف المركز لي  عام 
شكالى الموقوف ن لأترهم  ن حال  ال زل  التي  وأهمها:الميحظاا التي تلق للمركز أن تجل ا في تقاريره السا ق ، 

ي ت  ا الموقوفون في المرف الإنسرادي  دالل  ركز التو تف، لعدم السماح للنزلات  الإنسراد كزلارهم لي  الزيارة، ل نم 
، لطو   دة التو تف القضائي ل  ض 15 ن أحتان ا  مو   قرار  دعي عام  حكم  أ ن الدلل الزيارة عن   ض الموقوف

النزلات التي قد تصل طلى تن ، لحجز  وازا السسر ل  ض الوئا ق الثلوتت  الألرى.  ك نما تضمن الرد الحكو ي أن 
 زلرة أل تحمل التا  ا  زلرة(، لالمنم  عملت  حجز  وازاا السسر لالو ائق ال خصت  بتم فقط عند الاشت اه  أن ا ل ائق

 ن السسر، لعدم  نح الموافق  الأ نت  لماياا الحصو  على عمل، لعدم طكيغ الأترة عن  كان تو تف  لي م أحتان ا، 
 .ا  الإنسان أحتان لحج   لح حتى عن  ندل ي المركز الوطني لحقوق 

الالتزام  إكيغ أترة الموقوف عن  كان ل وده فور طلقات الق ض  )أ( إلى ضرورة: الدائرةلذلك يدعو المركز  
تش على تس  ل التست )ج(فصل  كات  الادعات ال ام لمحكم  أ ن الدلل  عن  قر دائرة المخاكراا ال ا  .  )ب(علتل. 

راكز  انون ق أحكام   ركز التو تف التا م لدائرة المخاكراا ال ا    ن قلل رؤلتات المحاكم ل  از الادعات ال ام عمي  
ع  (  ن قانون أةو  المحاكماا الجزائت  التي أناطت  السل106لالمادة   2004( لسن  9الإةيح لالتأه ل رقم  

تنس ف كالقضائت  لا   الرقا   على  راكز الإةيح لالتأه ل على أ اكن التو تف،  ح ت تقوم الج اا المكلس  كفلح 
 لتو تفال .  د( السماح لسريق المركز المختص  إ رات زياراا غ ر   لن  طلى  ركز زياراا  صورة دلري  ل عريق  فاع

ل  تضمّن عدم ط كانت  تأب د ط 2012التا م ل ا، علم ا أن رد الحكو   على توةتاا تقرير المركز الوطني ل ام 
جوز لغير ية لا أمنيّة رسميّ  وجاء الرّد كالآتي: "وفيما يتعلق بدائرة المخابرات العامة، فهي مؤسسةالمركز كفلح. 

، صية عملهاوخصو  العاملين فيها الدخول إلى حرمها إلا ضمن إجراءات أمنيّة ووقائيّة معينة؛ وذلك نظراا إلى طبيعة
ديرية لتابعة لمقيف اومن ثَمّ لا يجوز تنفيذ زيارات مفاجئة على غرار الزيارات التي يقوم بها المركز إلى أماكن التو 

 .الأمن العام"

 ستتش على هفا المركز  ن قلل النائ  ال ام ال سكر ّ بتم التّ جاء الرّد الحكوميّ على هذه المسألة بما يلي:)ب. 
المركز   وظسولهنالح تجل  و ود  المركز بثلت هفه الزياراا لتلق لان اطلم علتل  لالمدع ن ال ا  ن  الدائرة،

ح ت بتم  و تف،المركز لتستتش ادار   ن قلل  سؤللي  ركز التّ كما يخضم هفا  ،وطني عند زيارات م لمركز التو تفال

                                                           
اطلم فريق المركز على ألضاع أ اكن الاحتجاز لالألضاع القانونت  للمحتجزين الفبن تم التقاؤهم على انسراد لالاتتماع طلى  عالل م  14

 ي ت تلرالتلشكالي م، كما اطلم على أشكا  الرعاي  ل واةساا ك ئ  السجن لنوعت  الع ام ل ستوى الرعاي  الصحت  للد اا الصح  النسست  
   دة .

 .1961لسن   (9  ن قانون أةو  المحاكماا الجزائت  لت دبيتل رقم  (64ل 63/2 المادة 15
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كد لكفلح التّأ  ،  ل مو   قراراا قضائتّ ن  متم الموقوف ن تم تو تس م  صورة قانونتّ  ن لي  هفا التستتش التّأكد  ن أ
  لرى(.   طل اا أيّ تما ط ا كانت لدب م أ  شكالى أل أ ن الخد اا المقد   ل ؤلات الموقوف ن لف

 (: 25الفقرة )

لى ط  ن ال ام م  دبري  الأ نس ق المسلق  ن قلل المنسّق الحكو يّ لتّ كنات  على ازيارتان   دان تان  2015في عام  نسّف
، 22/09/2015كتاريخ  تواق  ركز طةيح لتأه ل ل  ،05/03/2015نسات كتاريخ   ركز  طةيح لتأه ل  ويدة

  ن المنظماا غ ر الحكو تّ  المحلتّ   ن ا لالدللتّ .ال دبد ح ت شارك في هات ن الزيارت ن 

 (: 26الفقرة )

م أ اكن الاحتجاز تمّ في عاللوقوف   كّل دلرّ  على ألضاع  رص المركز الوطنيّ لحقوق الإنسانطنعيقا   ن ح
دة ع( زيارة غ ر   لن  طلى أ اكن التو تف المؤقت في المملك ، لللصت هفه الزياراا كتقديم 127  ( تنس ف2014 

  ومن أبرز هذه الملاحظات: يحظاا طلى   از الا ن ال ام  اعت اره الج   المختص  كتس  ر هفا المرفق، 
 تر تم،حا ت ا طلى الصتان  لالقدم   ظم الأكنت  المخصص  لأ اكن التو تف المؤقت، لت الح اللنى التحتت  ل  -1

، ة ةتسا  ل حدلدي   ساحت ا لتدني  ستوى النظاف  ف  ا، لانت ار الرطو   لاللرد شتات  لارتساع در اا الحرار 
 لللو   ض ا  ن المرافق الصحت  لالمستلز اا الصحت .

ه المحتجزين في هفتوت ألضاع الل ئ  الاحتجازي  في   ظم أ اكن الاحتجاز المؤقت   سل  ارتساع أعداد  -2
ا المراكز الأ نت  في المحافظاا  اا الكثاف  السكانت   عمان، الزرقات، طر د(، الأ ف   ر الالمراكز، للصوة 

أن ل    لاحدة فقط تقدم  ا  بؤد  طلى النّقص الحاد في الخد اا المقد    ن ح ت ل  اا الع ام. علم
تة الإضا قط، لالنقص في أعداد الأغعت  لالسرشاا، لان دامللموقوف هي ل    المدات، لتقدّم في  وعدٍ لاحدٍ ف

ل أل عدم كسابت ا، لعدم توفر التّ وي  الصحت  في   ظم ا، لعدم توفر المتاه توات  الصالح  للّ رب أ
 ليغتسا  في   ض ا، لعدم تخصتص أ اكن لإقا   ال  ائر الدبنتّ .

 (: 28الفقرة )

تنظر  حكم  ال رط  حالتا  في قض ت ن لمت م ن ي مين في  يك الأ ن ال ام، لّ  ت ل ما ت م  ارتكاب  ريم  
لتمثّل دلر المركز الوطنيّ . 1960( لسن  16(  ن قانون ال قو اا الأردنيّ رقم  208الت فب  ليفا  لاحكام المادة  

طلى ارتكاب المت م ن لجرم ن السريقا صعلى حدا، للللكل حاد    تقصي حقائق فريقي لحقوق الإنسان كت ك ل
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فريقا  لتقصي الحقائق حو  لفاة أحد  30/09/2015كما لشكّل المركز الوطنيّ لحقوق الإنسان كتاريخ  16 فب .التّ 
  نتتج   للممارتاا الت فبلتّ  المرتك    حقل. حو  لفاتلالمحتجزين لدى طدارة ال حت الجنائيّ الرئتستّ ، لو ود شل   

 أ(: /31الفقرة )

كل قو  :  أنّ  (8ح ت التتمت السقرة الثانت   ن المادة   2011ي ار ك فا الصّدد طلى الت دبيا الدتتوريّ  لسن  أ.  
 حكم  التّم  ز  كما لتجدر الإشارة  أنّ يصدر عن أ  شخص تحت لطأة أ  ت فب  ال طبفات أل ت دبد لا ي تد  ل(. 

أ علت ال دبد  ن هفه الاعترافاا، لعلى الرّغم  ن  لح لم تقم  حكم  التم  ز  مثل هفه الحالاا  إحال  أفراد  الأردنتّ 
 17 فب .الضا ع  ال دلتّ  طلى المدعي ال ام لو ود شل   ارتكاب  ريم  التّ 

 مسائل أخرى 

  (: 35و  34الفقرات )

ل    نظره حتا   سودة قانون   لديا  مخاط   الحكو   ل جلسي الأعتان لالنواب   23/03/2014قام المركز كتاريخ -
ا، ليحتاج طلى  را    شا ل  لا تتما ا  لآتي: نم الإرهاب الف  لا بزا  بث ر  دلا  دتتوريًّا لقانونتًّا لات  

ت اد   لي دَّا أف الا  عدبدة  رائم طرهاكت ،  ما يج ل ا عرض أ( المادة الثالث  التي  اتا غا ض  لعا  ،  ح ت ع   
نظر في لل  اللالتأليل؛ الأ ر الف  يخالف  لدأ شرعت  الجريم  لال قو    ب( المادة الثا ن ، التي  نحت  حكم  أ ن الد

ص ّ ون  ن التصا رائم الإرهاب التي أطراف ا  دنّ ون،  م أن الأةل أن تكون  متم القضايا التي أطراف ا  دن
ا على القواعد ال ا   في  الجزائي  لقانون االمحاكم النظا ت  ةاح   الولاي  ال ا    ج( المادة السا   ، التي تتضمن لرل  

ا   ن لفي قانون ال قو اا،  ثل الخرلج على أحكام الاشتراك الجر ي لأحكام ال رلع في ارتكاب الجرائم. ل لح حرة
 الت ري اا الأردنت   نسجم   م الم اب ر الدللت  لحقوق الإنسان. المركز على أن تكون نصوص

طكراز  تضمن ال دبد  ن الإشكالتاا لالتي يمكن 2014( لسن  18رقم   لمنم الإرهاب ليرى المركز أن القانون الحالي
 أهم ا على النحو الآتي: 

(  ن القانون،  خيف  ا  ات في ت ريف ال مل الإرهاكي 2التوتم في  س وم ال مل الإرهاكي  مو   المادة   -1
(. للا يختلف ا نان حو  حقتق  أن التوتم في الت ريف يحدث 147في قانون ال قو اا  مو   المادة  

صدرا  ل دم المسالاة ك ن تضار ا  في المنظو   الت ري ت  أ نات تعل ق النصوص ال قاكت ،  ما ي كل  

                                                           
  نظا  و  لك ال ق  و ال ق ال لااة هالسرمة الجسدلاّة  التقّالاا ال ادا عشا ل الة  قهق اخنساً  و انادً  الصادا عً الما ز اله نوّ   16

 (. www.nchr.org.joل قهق اخنساً. )

 
 (.327/1994ه  107/2003ه  820/2003 نظا  و  لك قاااات م  مة التملالاز  صفتاا الجزائلاة )  17

http://www.nchr.org.jo/
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المخاطل ن  مضمون القاعدة القانونت  ل ثل عدم المسالاة تسجل في قاعدة أتاتت  في شرلك المحاكم  
 ال ادل . 

(  ن القانون، لالف  يج ز للقاضي ط كانت  تعل ق 2التماضي عن  س وم القصد الجر ي في نص المادة   -2
رهاب للمت م على أف ا  عادي  قد لا ت كل أعمالا  طرهاكت  النصوص القانونت  على  رائم لإتناد لةف الإ

ف ي . لهفا الن ج  خالف للم اب ر الدللت  التي كسلت ضماناا المحاكم  ال ادل  لعدم الميحق  على الجرائم 
( 7 (  ن ال  د الدللي الخاص  الحقوق المدنت  لالستاتت ، لالمادت ن 14طلا كنات  على اتساق  نائي   المادة  

 ن اتسا ت  الأ م لمتحدة لمكافح  الجريم  المنظم   2(  ن الإعين ال المي لحقوق الإنسان، لالمادة 11ل  
 علر الوطني(.  

لةف الأعما  الإرهاكت     اراا فضساض  للات    ثل "النظام ال ام" "تي   المجتمم" " طحداث فتن " " أ ن  -3
ط  ان  متم هفه ال  اراا لات   الدلال ، ل الإ كان التصرف في  المجتمم" " طلقات الرع " " ترليم الناس".

اتتخدا  ا عند تعل ق النصوص  القانونت  لاعت ار أ  عمل أل ن اط في ططارها عمي  طرهاكتا ! لهفا بتناقض 
تان (  ن ال  د الدللي الخاص  الحقوق المدنت  لالستاتت  لالل14ل  4 م الم اب ر الدللت  لتحدبدا  المواد  

كسلتا عدم اتخا  السلعاا لأ  تداك ر  ن شأن ا المساس  الحقوق المكسول . ال أن بتم  راتها طهدار ضماناا 
 المحاكم  ال ادل .  

ب(  ن القانون أ  ف ل  ن شأنل ت ك ر ةيا الدلل  الأردنت  كدلل  أ نلت  عمي  طرهاكتا ، الإ ر /3اعتلرا المادة   -4
اج أ  ف ل تحت لةف ال مل الإرهاكي دلن تحدبد أ  ضوا ط  وضوعت  لقانونت   ما ي كل الف  يمكن  ن ليلل طدر 

انت اكا  للحق في حري  الت ل ر  لالحق في التجمم السلمي لالم ارك  ال ا  (، أل حتى حري  الن ر لالإعيم كتلقي لن ر 
 ل ت لنقل الم لو اا.

 واقم التواةل الا تماعي للتو تف القضائي  سل  تمريداا  لعلى ة  د الممارت  ال ملت  ت رّض عدد  ن  ستخد ي
أطلقوها على ةسحات م ال خصت . لقد لّ  ت ت م  اقتراف  ريم  "ت ك ر ةسو ال يقاا  م دلل  أ نلت " ليفا 

  ططال  لأحكام قانون ال قو اا الأردني ،  الإضاف  طلى  ريم  الترليج لتنظتم طرهاكي أل تأب د تنظتماا طرهاكت  ل ريم
اللسان لغ رها. ل رة ألرى أت م غتاب قانون لاضح لةريح بل ن الجرائم التي ت كل انت اكا  للأ ن الوطني أل  ساتا  
 الكرا   لالحقوق لالسم   للآلرين في انتقاد ط راتاا الحكو   هفه  ن   اا داللت  للار ت ، ل ن   مّ طلى ترا م 

 في  جا  حري  الصحاف  لالإعيم. تصنتف الأردن حس   ؤشراا  تاس عالمت 

لعلى غ ر ة  د، فقد أ لقف أكثر  ن شخص نتتج  ت ل رهم عن آرائ م لاة  في أ نات المظاهراا، توات عند تردبد 
ا،  ن ا: ال مل على تقويض نظام  ال تافاا أل  سل  حمل   ض التافعاا، لهؤلات تتم  حاكمت م كت م  ختلس  أيض 
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يقاا  م دلل  أ نلت ، أل ططال  اللسان. ليللغ عدد القضايا المنظورة لدى  حاكم المملك  الحكم أل ت ك ر ةسو ال 
 ( قضت  . 85 ن قانون ال قو اا   195النظا ت  المت لق   جرم ططال  اللسان في حدلد المادة 

للقضات، لعنوانل حدبت أ ا على ة  د حري  الت ل ر  ن لي  الكتا   لالتألتف، فقد رةد المركز طحال   ؤلَّف لاحد -
م لت دبيتل حس  ه ئ  1998الجنود  الع    الثانت ( لمؤلسل أيمن ال توم؛ لمخالستل قانون المعلوعاا لالن ر لسن  

 الإعيم المرئي لالمسموع. 

 (: 37الفقرة )

 لقد لعى الأردن في السنواا الأل رة لعواا لات   لحماي  لت زيز حقوق الإنسان بتمثل أهم ا  ما بلي: 

طقرار  مل   ن الت دبيا على الدتتور الأردني لالتي تاهمت   كل  لموس كتعوير حماي  لت زيز  2011ش د عام -أ
 حقوق الإنسان  لكان  ن اهم هفه الت دبيا: 

 حظر الت فب  لحماي  كرا   الإنسان. .النص ةراح  على1

 .التأك د على الحق في الحري  لالأ ان ال خصي.2

( التي  ن ت أن تنص القوان ن التي تصدر  مو   هفا 128.الت دبل ال ام الف  تضمنتل السقرة الأللى  ن المادة  3
 تتات ا. الدتتور كتنظتم الحقوق لالحرياا أ  تأ  ر أل  ساس على  وهر هفه الحقوق لأتا

.التأك د على اتتقي  القضات لضمان الحق في المحاكم  ال ادل   ن لي : النص على طن ات  حكم  دتتوري  تكون 4
  مت ا النظر في تسس ر  واد الدتتور لالرقا   على دتتوري  القوان ن لالأنظم  الناففة. لالنص على اتتقيلت  المجلس 

ل ؤلن المت لق   القضاة النظا   ن، لالنص على ت ك ل القضات الإدار  على القضائي الف  بتولى النظر في  متم ا
 در ت ن.

فقد  تم ت دبل حز    ن الت ري اا الستاتت  شملت قوان ن الأحزاب  2011لتنس فا  للت دبيا الدتتوري  ل ام  -ب
ل أن تساهم   كل فاعل  حماي  لالانتخاب لالا تماعاا ال ا  ،  الإضاف  طلى طقرار  جموع   ن القوان ن التي بؤ 

 لت زيز حقوق الإنسان كان  ن أهم ا:

 . 2012( لسن  15قانون المحكم  الدتتوري  رقم   .1

 .2012( لسن  11قانون ال  ئ  المستقل  لينتخاب رقم   .2

 .  2014( لسن  29قانون اتتقي  القضات رقم   .3
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 . 2014( لسن  24قانون القضات الإدار  رقم   .4

 (: 38لفقرة )ا

قا ت الدلل  الأردنت  لي  ال ا   ن الماض  ن ل تو تل   اشر  ن  يل  الملح  خعوت ن ها ت ن لت زيز 
 حقوق الإنسان في المملك  لهما:

 على كنات   2013 عام لي  طعدادها تم لالتي الإنسان حقوق   قاف  لن ر التنس في  الخع  2014 عام لي  المركز تلنى
 الأردنت  المملك  في الإنسان حقوق  ألضاع عن التاتم السنو   التقرير تسلمل لي  الملح  يل  لدن  ن اقتراح

 عن ا تنلثق لألرى  الإنسان حقوق  لت زيز لحماي  لطنت  لع  كوضم التوةت  توةتاتل اكرز كان الف  ال اشمت 
 .لالجا  اا المدارس  ستوى  على الت لتمت  المؤتساا في الإنسان حقوق   قاف  لإد اج لتدريس

  الإنسان حقوق   قاف  الخع  الوطنت  لن ر -أ
 لات     الراا ط رات   د الخع  هفه طعداد على 2013 عام ل داي  2012 عام لي قام المركز الوطني 

 لتمعي. الجا  اا للصوةا الت لتمت  لالمؤتساا المدني المجتمم ل ؤتساا الحكو ت  الج اا  ن كل  م
  : مابلي الأهداف هفه لتتمثل. لاضح   ز  نل  اطر   قرلن  أهداف تت  الخع هفه 

 توةتاا أحدى لشكلت تا قا   المركز أقترح ا التي الإنسان حقوق  لت زيز لحماي  الوطنت  الخع  دعم .1
  .التاتم السنو   التقرير

  .الإنسان  حقوق  الحكو ت   المؤتساا ال ا ل ن لتوعت  تدري  .2
  .لالجا  اا لالمدارس لالل ت الأترة  ستوى  على الإنسان حقوق   قاف  ت زيز .3
  .الإنسان  حقوق  الحكو ت   المؤتساا ال ا ل ن لتوعت  تدري  .4
  .السئاا لمختلف لالت لتم التدري  لتوف ر الإنسان حقوق  على المحلي المجتمم توعت  .5
 .الإنسان  حقوق  الجماه ري  التوعت  .6

  ا ل  لحقوق الانسانالوطنت  الخع  ال -ب

 لع  لضم  ضرلرة المدني المجتمم  ؤتساا قلل  ن لالمؤيدة المتكررة المركز توةتاا  م تجال ا   2014 عام ش د 
 ال د  لزير كرئات  الإنسان لحقوق  شا ل  لطنت  لع  لإعداد لجن  الحكو   شكلت ح ت الإنسان شا ل  لحقوق  لطنت 

 لالا  ن الانسان لحقوق  الحكو ي لالمنسق الانسان، لحقوق  ال ام لالمسوض لالرا ، الت ريم دبوان عام أ  ن لعضوي 
 في اتاتتا   دلرا المركز ل   لقد(. الأ نات  جلس عضو  الصحس  ن لنق   المرأة، ل ؤلن  الاردنت  الوطنت  للجن  ال ام

 الت الري  الا تماعاا  ن ال دبد  قره في عقد ط  ل حالرها؛ الخع   ضا  ن كلورة في ال ركات  م الأللت  الم الراا
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 الاتسا تاا دلر على التأك د  م الخع ، لأن ع   حالر  صتاغ   ساعلت  المركز  وظسو شارك كما الخع ، هفه حو 
 لالحرياا  الحقوق  الم نت  الوطنت  الت ري اا في لالقصور الثمراا لإكراز الوطني، الت ريم في الدللت  لالم اهداا

 الف  للسريق أتاتت   ر  ت  الدلري  تقاريره في الواردة التوةتاا لشكلت. الدللت  الم اب ر في لارد هو عما الأتاتت 
  :التالت  الرئتست  المحالر تضمنت التي الخع  ل فه الأللت  المسودة طعداد تولى

  .لالستاتت  المدنت  الحقوق   حور .1
  .لالثقافت  لالا تماعت  الاقتصادي  الحقوق   حور .2
 .لينت اك عرض  الأكثر السئاا  حور .3

  


